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  :القوة الملزمة للعقد من حیث الموضوع-ثانیا

  قاعدة العقد شریعة المتعاقدین-1

یلتزم ، المتعاقدینفالعقد شریعة ، حیحا واستوفى جمیع أركانھ وشروطھ صار ملزما لمعاقدیھص
  .الطرفان بھ ویخضعان لھ كما یخضعان للقانون وھذا ما یمیز العقد عن بقیة المصادر الأخرى

  وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا تلزم المتعاقدین فحسب بل تلزم كذلك كل من القاضي والمشرع

  فالعقد قوتھ بین الطرفین بالنسبة للمشرع والقاضي

  :بالنسبة للمشرع*

حترم المشرع العقود المبرمة   بین الافراد، وقد أقر المشرع  صراحة مبدأ العقد شریعة ی
في شكل  ،مدني الجزائري، كما جاءت غالبیة النصوص الخاصة بالعقود 106المتعاقدین في المادة 

  إحتراما لمبدأ، قواعد مكملة لإرادة المتعاقدین

  .الإرادةسلطان 

  :بالنسبة للمتعاقدین*

فلا یصح لأي منھما ، ى مبدأ العقد شریعة المتعاقدین إلتزام الطرفین بمضمون العقدیترتب عل
فإنھ لایعدل ولا ینتھي إلا ، كما ینشأ العقد بالتفاق الطرفین.الانفراد بتعدیل العقد أو بإیقاف آثاره وإنھائھ

  .باتفاق الطرفین

  :بالنسبة للقاضي

المتعاقدین، فلا یجوز لھ الانحراف أو تعدیل أو تغییر ما یقرره یتقید للقاضي بقاعدة  العقد شریعة 
  .الإرادةاحتراما لمبدأ سلطان ، الطرفان في العقد

  :الإستثناءات الواردة على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین-2

  .تخص كل من المشرع والمتعاقدین والقاضي الإرادةإنّ الإستثناءات الواردة على مبدأ سلطان 

  :بالنسبة للمشرع*

مما دفع بالمشرع الى ، الإرادةكان للتطورات ا لاقتصادیة والاجتماعیة أثرھا في تقیید مبدأ سلطان 
التدخل في  بعض العقود  بوضع قواعد آمرة وذلك بغرض حمایة المصلحة العامة والنظام العام 

لنظام العام والآداب، والحفاظ على والآداب، وإقامة التوازن بین المتعاقدین وحمایة للمصلحة العامة وا
مثل طائفة المستأجرین  والطرف ، التوازن بین المتعاقدین وحمایة الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة

  .والغبن في العقود الاستغلالالمذعن في عقود الإذعان، ومحاربة 

ئھا أو تعدیلھا بنص لإنھا، ھذا، والحالات  الاستثنائیة التي یتدخل فیھا المشرع في بعض  العقود
كثیرة مثل إنقضاء عقد شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء المادة ، رغم إرادة المتعاقدین، قانوني صریح
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وإنتھاء عقد الوكالة بموت الوكیل أو الموكل  548، وانتھاء عقد العاریة بموت احد طرفیھا المادة 439
  .586المادة 

  :بالنسبة للمتعاقدین*

عدة العقد بالشریعة المتعاقدین أجاز المشرع  إنھاء العقد بإرادة منفردة لأحد إستثناء ًعلى قا
. المتعاقدین، في بعض العقود الخاصة، ففي عقد الوكالة منح المشرع حق إنھاء العقد لأي من طرفیھ

كما منح ھذا الحق الوكیل أیضا،  ،587للموكل حق انھاء عقد الوكالة متى شاء، وفي أي وقت، المادة
  .ج.م 547كن بشروط  وھو ما قضت بھ المادة ول

  :بالنسبة للقاضي*

، لاعتبارات العدالة والمصلحة العامة خول القاضي في بعض  الحالات الخاصة، إنّ المشرع
  :سلطة التدخل في تعدیل العقد أو إنھائھ ومن ھذه الحالات 

متى ، الظروف الطارئة منح القاضي سلطة رد الالتزام المرھق الى الحد  المعقول في نظریة-
تجعل تنفیذ الالتزام العقدي ، أي تطرأ ظروف أو حوادث إستثنائیة عامة غیر متوقعة، توافرت شروطھا

بعد ، فیتدخل القاضي بناء على طلب المدین، في رد الالتزام المرھق إلى الحد والمعقول، مرھقا للمدین
  .107/3إجراء الموازنة  والتوفیق بین مصلحة الطرفین المادة 

، كما یجوز للقاضي 119للقاضي الحق في منح المدین أجل في تنفیذ التزامھ العقدي المادة  -
اذا كان مبالغا فیھ، كما یحق لھ تعدیل أو إلغاء  الشروط التعسفیة ، مراجعة وتخفیض الشرط الجزائي

  .قانون المدني 110طبقا لقواعد العدالة المادة ، وإعفاء الطرف المذعن منھا

  ،:تحدید موضوع التعاقد -3

فإن تحدید مضمون العقد ، وعلیھ، سبق أن أشرنا الى أن المتعاقد لا یلتزم إلا بما یتضمنھ  العقد
المشتركة  للمتعاقدین وما أنشأتھ من التزامات الأساسیة منھا والثانویة، مما یثیر  الإرادةأمر ھام لمعرفة 

  :مسائل ثلاثة وھي 

  تفسیر  عبارات  العقد-أ

  تحدید نطاق العقد-ب

  إلزام المدین بتنفیذ العقد-ج

  :تفسیرعبارات العقد-أ

وقد نظمت قواعده المادتان .بعد التأكد من صحة العقد یقوم القاضي بعملیة تفسیر العقد لتحدید آثاره
  .ھناك ثلاث حالات للعبارات الواردة في العقد.و.ج.م 112و 111
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  :حالة العبارات الواضحة-*

فلا یجوز لقاضي الموضوع أن ینحرف عن معناھا ، عبارات العقد واضحة لا لبس فیھااذا كانت 
بحجة التفسیر الا في حالة ما اذا كانت ھذه العبارات الواضحة لا تعبر عن مقصود الطرفین رغم 

  .وضوحھا، فیمكن في ھذه الحالة العدول عن المعنى الظاھر والبحث عن المعنى المقصود  في العقد

أن یبین القاضي الأسباب المعقولة التي تبرر ھذا العدول وإلا كان حكمھ باطلا لأن  ویشترط 
  111/1المادة . للمحكمة العلیا رقابة على محكمة الموضوع في تفسیر العبارات الواضحة للعقد

  :حالة غموض عبارات العقد*

فیجب على القاضي  ،كأن تكون غامضة أو متناقضة أو مبھمة، اذا كانت عبارة العقد غیر واضحة
دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ویجب أن ، تفسیر العقد للبحث عن النیة مشتركة لمتعاقدین

یعتد  في ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین، وفقا للعرف الجاري بھ 
  111المادة .العمل في المعاملات

  :التعرف على إرادة للمتعاقدینحالة قیام الشك في *

المشتركة للمتعاقدین، رغم الاستھداء بقواعد التفسیر،  الإرادةإذا تعذر على القاضي التعرف على 
فیفسر الشك  أصلا في مصلحة المدین، وھو ما تقضي بھ مبادئ العدالة، اذ أنّ الأصل ھو براءة الذمة 

  .حتى یثبت  أنھ مدین

یفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن، دائنا ، .ج.م 112/2طبقا المادة  أما في عقود الاذعان، فانھ
  كان أم مدینا،

أي ، یقوم القاضي بعملیة تكییف العقد ،وبعد عملیة تفسیر العقد واستخلاص النیة   المشتركة
فان القاضي ، إعطائھ الوصف القانوني الصحیح طبقا لأحكام القانون، وبما أن التكییف عمل قانوني

  .ي تكییف العقد لرقابة المحكمة العلیایخضع ف

  :تحدید النطاق العقد- ب 

لا یقتصر على ما ، أن مضمون العقد الذي یلتزم بھ المتعاقدان 107/2یتضح من  نص المادة 
بل یتناول ما ھو من مستلزماتھ  وفقا للقانون والعرف و العدالة وبحسب ، اتجھت الیھ النیة المشتركة لھما

أي طبیعة  ،فیسترشد  القاضي في إستكمال ما نقص من مضمون العقد بھذه العواملطبیعة الالتزام، 
التزام الناقل بسلامة الأشخاص أو ، فیدخل في إطار عقد النقل مثلا، الالتزام والقانون  والعرف  والعدالة

ومن  باع . مناسبةسلامة البضائع  والإلتزام باتخاذ الإحتیاطات اللازمة أثناء النقل وإختیار وسیلة النقل ال
  .شیئا یعتبر أنھ قد باع ملحقات ھذا الشيء أیضا

  .ھذا،وتحدید نطاق العقد یعتبر مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العلیا
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  الزام المتعاقدین بتنفیذ العقد-4

، یجب على كل طرف أن ینفذ التزاماتھ وفقا لمضمون العقد ،طبقا لمبدأ العقد  شریعة المتعاقدین
أما .كان ھذا تنفیذا إختیاریا ، عاة حسن النیة، فان نفذ كل من المتعاقدین التزاماتھ العقدیة باختیارهمع مرا

متى كان   التنفیذ  العیني ، فیحق للدائن أن یجبر مدینھ على التنفیذ العیني للالتزام ،اذا امتنع عن التنفیذ
المادة .وھذا ما یسمى بالتنفیذ الجبري للالتزام.وذلك عن طریق  وسائل التنفیذ  الجبري القانونیة، ممكنا
  .175والمادة  164

  :جزاء الاخلال بتنفیذ العقد-5

وھو المسؤولیة العقدیة و ، ھناك جزاء عام في كل العقود  على الإخلال بتنفیذ الإلتزامات العقدیة
على الاخلال  فیترتب، یوجد جزاء خاص  بالعقود الملزمة للجانبین، إلى جانب ھذا الجزاء العام

  .بالالتزامات  العقدیة في ھذه العقود فسخ العقد

  :المسؤولیة العقدیة:الجزاء العام -أ

. الاصل أن یجبر المدین على التنفیذ العیني الالتزام طالما بقي ھذا التنفیذ ممكنا  وتمسك بھ الدائن
فلا یكون أمام ، لى خطأ المدینوكانت ھذه الاستحالة راجعة ا، أما اذا صار تنفیذ ھذا الالتزام مستحیلا

القاضي الا اللجوء إلى التنفیذ بطریق التعویض، متى توافرت شروطھ  القانونیة، وھنا تقوم المسؤولیة 
  .العقدیة

  :شروط قیام المسؤولیة العقدیة*

  :یشترط لقیام المسؤولیة  العقدیة أربعة شروط

  أن یربط بین الدائن والمدین عقد صحیح-

الا اذا كان العقد یتضمن شرطا یلزم أحد المتعاقدین، ، ئما وقت حدوث الاخلال بھبقاء العقد قا-
، كما في عقد العمل  الذي یتضمن شرطا لمنع العامل من إفشاء أسرار الانتاج، حتى بعد إنتھاء العقد

 ،ؤولیتھقد خالف التزاما عقدیا وتكون مس، حتى بعد إنتھاء عقد العمل، فیكون العامل بإفشاء ھذه الأسرار
  .في ھذا الخصوص عقدیة

  .أن ینشأ الضرر مباشرة من الإخلال بتنفیذ الإلتزام العقدي-

  .أن یكون من أصابھ الضرر أحد المتعاقدین أو خلفھ العام  في حالة وفاتھ-

فان تخلف شرط منھا ، لقیام المسؤولیة العقدیة ،تلك ھي الشروط الأربعة الواجب توافرھا مجتمعة
  ة تقصیریةكانت المسؤولی

  :أركان المسؤولیة العقدیة*

  لا تقوم المسؤولیة العقدیة الا اذا توافرت أركانھا الأساسیة  والتي تتجسد في وجود خطأ  عقدي
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في جانب المدین  ویترتب عن ھذا الخطأ ضرر یصیب الدائن وتكون ھناك علاقة سببیة مباشرة 
  .بین  الخطأ عقدي والضرر

  الخطأ العقدي-

یسأل المدین فعلھ الشخصي الذي أدى الى الاخلال بتنفیذ الالتزام العقد، ولكن قد یسأل الاصل أن 
ایضا عن فعل الغیر  في حالة استخدامھ أشخاص آخرین في تنفیذ التزامھ العقد، ویسأل كذلك عن الأشیاء 

  .التي حراستھ المستخدمة في تنفیذ العقد

  :الخطأ العقدي  الشخصي-

  دم قیام المدین بتنفیذ التزامھ العقدي ویتمثل الاخلال سواء كانیقصد بالخطأ العقدي ع

  عدم تنفیذ كلیا أو جزئیا أو یكون التنفیذ الالتزام متأخرا أو معیبا

ویستوي في ذلك أن یكون عدم تنفیذ المدین للالتزام  فد نشأ عن عمد  أو إھمال أو عن فعل مجرد 
ما لم یثبت المدین أن سببا أجنبیا ھو / الوفاء بالالتزام فیتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم، من أي إھمال

فتظل العلاقة السببیة بین الخطأ أو الضرر، وھو ما نصت علیھ .الذي حال دون تنفیذ الالتزام العقدي
  قانون مدني جزائري 176المادة 

، و بذل عنایةویختلف التنفیذ باختلاف طبیعة الالتزام العقدي، فاذا كان الالتزام ھو تحقیق نتیجة أ
كالالتزام بنقل أشخاص أو ، فالالتزام بتحقیق غایة أو نتیجة لا یكون تنفیذه إلا بتحقیق الغایة من الالتزام

فیكون  الناقل مخلا بالتزامھ بمجرد عدم تحقیق الغایة المتفق علیھا في عقد النقل  ، بضائع الى مكان
فإن المدین لا یسأل ، في الالتزام ببذل عنایة أما .كعدم وصول الشخص أو البضاعة في المكان والوقت

عن تحقیق النتیج التي یسعى إلیھا الدائن وإنما یسأل عن العنایة المبذولة في سبیل تحقیق إلتزامھ 
  .فالطبیب لا یمكنھ ضمان الشفاء للمریض ولكنھ یلتزم ببذل صادقة في علاجھ.العقدي

أي الشخص الحریص على شؤونھ ولكن ، العادي والمبدأ، أن العنایة المطلوبة  ھي عنایة الرجل
مقدار العنایة المطلوبة في تنفیذ الالتزام العقدي قد یزید أو ینقص تبعا لما ینص علیھ القانون أو إتفاق 

 )1(.1المتعاقدین

  :المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر-

، مدین أشخاصا في تنفیذ التزامھ العقديتتحقق المسؤولیة  العقدیة عن فعل الغیر اذا استخدم ال
، فیكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن خطأ ھؤلاء الأشخاص  الذي ارتكب أثناء تنفیذ الإلتزام العقدي

  .والذي أضر بدائنھ

  :وعلیھ، تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إذا توافر شرطان أساسیان

  .عقد صحیحأن یوجد بین المدین المسؤول والدائن المضرور -
                                                             

  ج.م 172المادة   1
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  أن یكون الغیر مكلفا قانونا أو إتفاقا بتنفیذ العقد-

فإنھ لم یرد نص عام بشأن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون ، والجذیر بالملاحظة
على غرار النص الذي ، یقرر بطریق مباشر المبدأ العام في المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، المدني

في المسؤولیة التقصیریة عن عمل الغیر، ولكن نص  المشرع على ھذا المبدأ بطریق یقرر المبدأ العام 
غیر أنھ یجوز للمدین أن یشترط  إعفاءه من ..: "التي تنص على أنھ 178/2غیر مباشر في المادة 

  ."المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمھم في تنفیذ الالتزام

بمفھوم المخالفة  من ھذا النص أن المدین یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن خطأ یتضح  
عقد الإیجار من الباطن وعقد المقاومة ، الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفیذ التزامھ العقدي  ومن أمثلتھ

  .الفرعیة

  .وكذلك یسأل الناقل  عن أخطاء المستخدمین في تنفیذ الالتزام العقدي

  :قدیة عن فعل الأشیاءالمسؤولیة الع-

یكون المدین مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن فعل الأشیاء في الحالات التي یتدخل فیھا الشيء محل 
  التعاقد في في احداث ضرر لدائن

التي تجعل البائع ملزما بضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع  ولو لم یكن  379مثال المادة 
كان البائع ، للمشتري وانفجرت ھذه الآلة في ید المشتري وأصابتھ بأضرارعالما بھا، فإذا سلم البائع آلة 

  مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن فعل الشيء، اذ أنھ مسؤول  عن ضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع

  :الإتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة-

ل قواعد مسؤولیة العقدیة  بشرط أن فان لھؤلاء الحریة في تعدی، إذا كان العقد شریعة المتعاقدین
یجوز الاتفاق :"بقولھا   178یكون ذلك في حدود القانون والنظام العام والآداب، ذلك ما تقرره المادة 

تترتب على عدم تنفیذ التزامھ العقدي إلا ما ینشأ عن غشھ أو خطأه ، على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة
ترط إعفاءه من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي الجسیم، غیر أنھ یجوز للمدین أن یش

یقع من أشخاص یستخدمھم في تنفیذ التزامھ ویبطل كل شرط یقضي بالإعفاء  من المسؤولیة الناجمة عن 
  ."العمل الاجرامي

یجوز الاتفاق على تشدید المسؤولیة العقدیة، كأن یوافق  المدین على ، یتضح من ھذا النص أنھ
، حتى ولو كان ذلك راجعا إلى قوة قاھرة وكذلك یمكن  المتعاقدین، تحمل المسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد

، الاتفاق على التخفیف من المسؤولیة   أو الاعفاء منھا إلا ما ینشأ عن غش المدین أو خطئھ الجسیم
  .ویكون باطلا كل شرط یقضي  بالإعفاء من مسؤولیة عن العمل غیر مشروع

  :ضررال-

بل یجب أن یترتب عن ھذا الخطأ  ،إن وقوع الخطأ العقدي لا یكفي وحده لقیام المسؤولیة العقدیة
بل في المسؤولیة ، فإنّ الضرر ھو الركن الثاني من المسؤولیة العقدیة، وعلیھ، ضرر، یصیب الدائن

  .لیس ھناك محل للتعویض، ومن ثم، فإذا انعدام  الضرر، لا تقوم المسؤولیة المدنیة.المدنیة بصفة عامة
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والضرر لا یمكن إفتراضھ، یجب على الدائن للحصول على التعویض أن یثبت ما أصابھ من 
، و یتمثل  الضرر في  ما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب. ضرر من جراء عدم تنفیذ الالتزام العقدي

  -معنوي- یكون الضرر مجرد تفویت الفرصة وھو آمل أدبي وقد

كأن یصاب المسافر بأذى ، في جسمھ، ھو ما یصیب الشخص في  ذمتھ المالیة :اديالضرر الم*
  .في سلامتھ الجسدیة عند النقل أو تضیع إحدى حقائبھ أثناء السفر

ھو ما یصیب الشخص في شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو شرفھ أو سمعتھ،  :الضرر الأدبي* 
العقد التعسفي لعقده من طرف الجھة المتعاقدة معھ ومثالھ ما یصیب فنان كبیر في شھرتھ بسبب فسخ 

  .وقد یكون مجرد تفویت الفرصة، الذي ھو صورة أخرى للضرر المعنوي

  :شروط الضرر

أي وقع بالفعل للدائن من جراء ، یشترط في الضرر بنوعیھ المادي والأدبي أن یكون ضررا حالا
أما الضرر المستقبل أي  الضرر  .أ أمین النقلعدم تنفیذ الالتزام العقدي، كإصابة المسافر بحادث بخط

  .المحقق الوقوع في المستقبل، فلا تعویض عنھ حتى یتحقق

، لا یكفي أن یكون ھناك خطأ وضرر، یجب  فضلا عن ذلك العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر
شرة بین أن یكون الخطأ العقدي ھو السبب المباشر في وقوع الضرر، فتكون ھناك علاقة سببیة مبا

وھذه العلاقة تكون مفترضة وعلى  المدین إذا أدعى اقامة الدلیل على انتفاء . الخطأ العقدي، والضرر
العلاقة السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام العقدي والضرر الذي أصاب الدائن وذلك بإثبات السبب الأجنبي 

الغیر ویشترط في السبب الأجنبي  الذي لا ید لھ فیھ كحادث القوة القاھرة أو خطأ المضرور أو فعل
المعفي من المسؤولیة أن یكون السبب الأجنبي الوحید في وقع الضرر، أي لم یشاركھ فیھ خطأ المدین 

  .وأن یؤدي السبب الأجنبي الى استحالة تنفیذ الالتزام العقدي

  :الفسخ:الجزاء الخاص   - ب

مدین بتنفیذ التزامھ العقدي، ولكن الفسخ یعتبر كل من الفسخ والمسؤولیة العقدیة جزاء لعدم قیام ال
كي یتخلص ھو ، فیحق   لھ  طلب حل الرابطة العقدیة، ھو حق خاص بالمتعاقد في عقد ملزم للجانبین

  .متى تخلف الطرف الآخر عن تنفیذ إلتزامھ العقدي، بدوره، من التزامھ العقدي

، عن تنفیذ التزامھ وكان ذلك ممكنا ویترتب على الفسخ زوال العقد بأثر رجعي، فاذا إمتنع المدین
أما اذا أصبح التنفیذ مستحیلا وكانت . فإنھ یكون للدائن الخیار بین طلب التنفیذ العیني أو طلب فسخ العقد

ھذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدین كان للدائن الخیار بین طلب التعویض على أساس المسؤولیة 
  .ج.م 119تقضي بھ لمادة العقدیة أو طلب فسخ العقد ا وھو ما 

  :التمییز بین الفسخ والانفساخ*

أما الانفساخ فھو فسخ ، الفسخ ھو حل الرابطة العقدیة بسبب إخلال أحد طرفي العقد بتنفیذ التزامھ
 121العقد  بقوة القانون بسبب إستحالة تنفیذه بسبب أجنبي   لابد لھ فیھ، وھو ما تنص علیھ المادة

الملزمة للجانبین اذا انقضى الالتزام بسبب إستحالة تنفیذه إنقضت معھ الالتزامات في العقود .:"ج.م
  .ج.م.307المقابلة وینفسخ العقد بحكم القانون، وھو ما تنص علیھ المادة 
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  :شروط الفسخ*

  :توافر ثلاثة شروط 119/1وفقا لنص المادة، یشترط لقیام الحق في طلب الفسخ

فیقوم  الفسخ على أساس فكرة ، لجانبین، حیث یوجد التزامان متقابلانأن یكون العقد ملزما -
  .الترابط  بین الالتزامات المتقابلة

أي لا بد أن یكون ھناك خطأ عقدي في جانب ، أن یكون أحد المتعاقدین قد أخل بتنفیذ التزامھ-
أجنبي لا یدلھ فیھ، فینفسخ   أما إذا كان عدم تنفیذ الالتزام راجعا  إلى سبب. المدین لتحقیق جزاء الفسخ

  .العقد لعدم قیام المتعاقد الآخر بتنفیذ التزامھ

  .أن یكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحالة الى ما كانت علیھ  قبل التعاقد-

  :أنواع الفسخ*

  الفسخ القضائي والفسخ الإتفاقي، ھناك نوعان أساسیان من الفسخ

  :الفسخ القضائي-

ي الفسخ أن یكون قضائیا، أي یجب ا على الدائن بعد إعذار المدین المخل القاعدة العامة ف
اذا كانت ، وللقاضي السلطة التقدیریة في أن یحكم بالفسخ .أن یرفع دعوى الفسخ الى القضاء، بالتزامھ

ى الظروف تبرره  أو یرفضھ ویأمر بتنفیذ  العقد اذا كان ما لم یوفي بھ المدین، قلیل الأھمیة بالنظر ال
  .ومثالھ أن یكون المشتري قد إمتنع عن الوفاء بجزء قلیل من الثمن بعد دفع معظمھ، الالتزام في جملتھ

  :الفسخ الاتفاقي

یجوز للمتعاقدین الاتفاق على وقوع الفسخ اذا أخل أحد الطرفین بتنفیذ التزامھ، وھو ما نصت 
  :یغ التالیةوبناء علیھا یكون الفسخ الاتفاقي بأحد الص 120علیھ المادة 

  .أن یكون العقد مفسوخا-

  )دون حالة الى لجوء للقضاء(أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ-

  أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ و دون حاجة الى حكم القاضي-

أن یكون العقد مفسوحا من تلقاء نفسھ، دون الحاجة الى حكم القاضي أو إعذار أو أي اجراء -
  .آخر

سواء كان بحكم القاضي  أو باتفاق المتعاقدین، زوال العقد وإعادة المتعاقدین ، لى الفسخویترتب ع
جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض  وھو ما ، فإذا استحال ذلك، الى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد

  .ج.م122تقضي بھ المادة 

لتزام العقدي بسبب أجنبي فمن یتحمل تبعة أما في حالة إنفساخ العقد بقوة القانون لاستحالة تنفیذ الا
  الھلاك؟
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إلا في ، في العقود الملزمة للجانبین، فان المدین ھو الذي یتحمل تبعة ھلاك الشيء بسبب أجنبي
أما في العقود الملزمة لجانب واحد، . ج.م 370و 369المادة .حالة ما إذا أعذر المدین الدائن بتسلم الشيء

ومثال ذلك عقد الودیعة بدون ، الالتزام العقدي فان الدائن ھو الذي یحمل  تبعة الخسارةاذا استحال تنفیذ 
لآنھ ، أجر، اذ ھلك الشيء في ید المودع لدیھ بسبب اجنبي فان المودع وھو الدائن یتحمل تبعة الھلاك

  .لیس على عاتقھ التزاما مقابل یتحلل منھ

ھ وقوة القانون ویعاد المتعاقدان الى حالة التي كانا ویترتب عن الانفساخ زوال العقد من تلقاء نفس
  .علیھا قبل التعاقد

    أسباب زوال العقد-6

   والانحلال كالانقضاء، أخرىقد تحل الرابطة العقدیة بطرق 

  :الانقضاء-أ

فعقد البیع ینقضي بنقل ملكیة المبیع الى .ینقضي العقد الفوري بتنفیذ كل الالتزامات الناشئة عنھ
  .وتسلیمھ الشيء المبیع  ودفع الثمن وفاء بجمیع الالتزامات الأخرى الناجمة عنھ المشتري

  .فینقضي بانقضاء المدة المحددة في العقد، أما العقد الزمنى

  :الانحلال-ب

ویكون الانحلال إما باتفاق الطرفین وھو ، قد ینحل العقد قبل إنقضائھ أو  حتى قبل البدء في تنفیذ ه
بنص قانوني ، متى خول المشرع ھذا الحق لأحد طرفي العقد، أو بإرادة منفردة ما یسمى بالتقایل

 .صریح، كما ھو الحال في عقد الوكالة  وعقد المقاولة وعقد الشركة وعقد الایجار غیر محدد المدة

 


